
A/C.2/58/L.17الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Limitedالجمعية العامة 
28 October 2003
Arabic
Original: English

301003    301003    03-58487 (A)
*0358487*

الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩١ (د) من جدول الأعمال 
المســـائل المتعلقـــة بسياســــات الاقتصــــاد الكلــــي: 

  النظام المالي الدولي والتنمية 
  المغرب*: مشروع قرار 

 النظام المالي الدولي والتنمية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـــــير إلى قراريـــــها ١٨٦/٥٥ المـــــؤرخ ٢٠ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠ 
و ١٨١/٥٦ المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ المعنونين �نحو هيكل مالي دولي معـزز 
ـــة، ولتعزيــز العدالــة  ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـو والتنميـة، ولا سـيما في البلـدان النامي
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة�، وإلى قرارهـــا ٢٤١/٥٧ المـــؤرخ ٢٠ كـــــانون الأول/ديســــمبر 

 ،٢٠٠٢
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١)، الذي اعتمده رؤساء الـدول 
ـــوز/يوليــه  والحكومـات في ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وإلى قرارهـا ٢١٠/٥٦ بـاء المـؤرخ ٩ تم
٢٠٠٢، الـذي أيـدت فيـه توافـق آراء مونتـيري المعتمـد في المؤتمـــر الــدولي لتمويــل التنميــة(٢)، 

 __________
باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ ٧٧ والصين.  *

القرار ٢/٥٥.  (١)
تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (٢)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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فضلا عن خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة (�خطـة تنفيـذ جوهانسـبرغ�)(٣) 
التي اعتمدت في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 

وإذ تؤكـد علــى وجــوب أن يدعــم النظــام المــالي الــدولي التنميــة المســتدامة والنمــو 
ــع  الاقتصـادي المطـرد والحـد مـن الفقـر، وأن يتيـح في الوقـت نفسـه وبطريقـة متسـقة تعبئـة جمي
مصـادر التمويـل مـن أجـل التنميـة، بمـا في ذلـك تعبئـة المـوارد المحليـــة وتدفقــات الاســتثمارات 
الدولية والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية وإيجاد نظام للتجـارة العالميـة 

يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، 
وإذ تكرر تأكيد الحاجة إلى تعزيز الدور الريادي الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة في 
تشـجيع وتنسـيق التعـاون الاقتصـادي والمـالي الـدولي مـن أجـل التنميـة، وفـق أحكـام الفصلـــين 
التاسع والعاشر مـن الميثـاق، وإذ ترحـب في هـذا الصـدد بالتفـاعل المتنـامي بـين الأمـم المتحـدة 

والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، 
وإذ تعرب عن قلقها إزاء البطء الذي يعتري مسألة إشراك البلدان الناميـة في عمليـتي 
صنـع القـرار وتحديـد المعايـير في مؤسسـات بريتـون وودز وغيرهـا مـن المؤسســـات الاقتصاديــة 

والمالية، 
وإذ تسـلم بضـرورة التعجيـل بتعزيـز تماســـك وإدارة واتســاق النظــم النقديــة والماليــة 
والتجاريـة الدوليـة الـتي ينبغـي أن تكـون منصفـة ونزيهـة وشـاملة كـي تكمـل الجـهود الإنمائيـــة 

الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١

تعرب عن القلق إزاء الانتعـاش غير المنتظـم للاقتصـاد العـالمي، الـذي يشـكل  - ٢
تحديا لما تبذله البلدان النامية من جهود للقضــاء علـى الفقـر وكفالـة النمـو الاقتصـادي المطـرد، 
ـــة إلى تجــاوز الأخطــار  وتشـدد علـى أهميـة تعـاون جميـع البلـدان والمؤسسـات في الجـهود الرامي

الناجمة عن انعدام الاستقرار المالي وكفالة انتعاش اقتصادي قوي ومطرد؛ 
تدعو البلدان المتقدمة النمو، ولا سيما الاقتصـادات المصنعـة الكـبرى، إلى أن  - ٣

تأخذ بعين الاعتبار أثر سياساا في مجال الاقتصاد الكلي على النمو والتنمية الدوليين؛ 

 __________
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (٣)

٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق. 
 .A/58/369 (٤)
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تعرب عن قلقها مـن أن البلـدان الناميـة مجتمعـةً قـامت في عـام ٢٠٠٢ بنقـل  - ٤
موارد مالية إلى الخـارج للسـنة السادسـة علـى التـوالي بلـغ صافيـها رقمـا قياسـيا مقـداره ١٩٢ 
بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير علـى 

الصعيدين الوطني والدولي لعكس هذا الاتجاه؛ 
ـــك آليــات ماليــة جديــدة،  تشـدد علـى أهميـة اعتمـاد تدابـير فعالـة، بمـا في ذل - ٥
حسـب الاقتضـاء، لدعـم الجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان الناميـة لتحقيـق النمـو الاقتصـادي المطـــرد 

والتنمية المستدامة والحد من الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛ 
تؤكد أهمية المؤسسات المحلية القويـة في تعزيـز الأنشـطة التجاريـة والاسـتقرار  - ٦
المالي بغرض تحقيق النمـو والتنميـة مـن خـلال جملـة وسـائل منـها السياسـات السـليمة في مجـال 
الاقتصاد الكلي والسياسات الهادفة إلى تعزيز القواعد التنظيمية التي تحكم قطاعات الشـركات 
والمؤسسات المالية والمصرفيـة، وتشـدد كذلـك علـى أن المبـادئ التوجيهيـة الناتجـة عـن الجـهود 
الرامية إلى إقامة التعاون الدولي في هذه االات، من قبيل ما تبذله لجنـة بـازل للإشـراف علـى 
ـــدول الأعضــاء لتشــجيع تدفقــات رؤوس الأمــوال إلى  المصـارف، ينبغـي ألا تقـوض جـهود ال

البلدان النامية؛ 
تشـدد علـى أهميـة تعزيـز الاسـتقرار المـالي الـدولي والحـد مـن التقلــب المفــرط  - ٧
لتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل، وتحيط علمـا بالجـهود الـتي يبذلهـا تحقيقـا لهـذه الغايـة 
صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي، وتشدد في نفس الوقــت علـى ضـرورة مواصلـة 
العمل على منع الأزمـات، عـن طريـق أمـور منـها: تنفيـذ عـادل للرقابـة وتشـديد للرقابـة علـى 
أسواق رؤوس الأموال والبلدان التي لها أهمية عامة وإقليمية؛ وتعزيز دعـم الوسـائل الاحترازيـة 
لمعالجــة الأزمــات الخارجيــة؛ واعتمــاد مزيــد مــن التحســينات في مجــــال شـــفافية المعلومـــات 

الإحصائية المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال الدولية؛ 
تلاحظ أثر الأزمات المالية ومخاطر العدوى على البلدان الناميـة والبلـدان الـتي  - ٨
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، بغض النظـر عـن حجمـها، وتشـدد علـى ضـرورة كفالـة امتـلاك 
ـــة ملائمــة مــن المرافــق  المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـا في ذلـك صنـدوق النقـد الـدولي، موع

والموارد المالية للتصدي بطريقة سريعة وملائمة، وفقا لسياساا، لتلك الأزمات؛ 
تلاحظ أهمية تنشيط الجهود الجارية لإصلاح البناء المالي الدولي، وتشدد علـى الحاجـة  - ٩
إلى أن تشـارك البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة في هــذه الجــهود 
ـــى مواصلــة بحــث  بـالفعل، وتشـجع في هـذا الصـدد صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي عل
المسـائل المتعلقـة بإسمـاع صـوت تلـك البلـدان وتمثيلـها، وفـق مـا ورد في بلاغـي لجنـة الشـــؤون 
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النقدية والمالية الدولية واللجنة الإنمائية التـابعتين للصنـدوق في اجتماعيـهما الأخـيرين، في دبي، 
في ٢١ و ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، بغرض وضع جدول زمـني يفضـي إلى تحقيـق مبكـر لهـذا 

الهدف، كما جاء في توافق آراء مونتيري(٢)؛ 
ـــه المتعلــق بــالحصص، بغــرض  تدعـو صنـدوق النقـد الـدولي إلى مواصلـة عمل - ١٠
كفالة امتلاك المؤسسة لما يكفـي مـن المـوارد للوفـاء بمسـؤولياا الماليـة وتعزيـز سـلطة تصويـت 
البلدان النامية وصوا ومشــاركتها في هـذه المؤسسـة، وتشـدد في هـذا الصـدد علـى أن توزيـع 
الحصـــص وصيغـــة الحصـــص بحاجـــة إلى تحديـــث لكـــي تعكـــس التغـــــيرات الــــتي شــــهدها 
الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المساهمات المختلفة للبلدان في الناتج المحلـي الإجمـالي العـالمي علـى 

مر الزمن؛ 
تشـدد علـى أن مـن الضـروري كفالـة المشـــاركة الفعــلية والمتســاوية للبلــدان  - ١١
النامية في صنع القرار وتحديد المعايير على الصعيد الدولي، بما في ذلك صياغة المعايير والقوانـين 
الماليـة، وتؤكـد علـى ضـرورة كفالـة تنفيذهـا، بشـكل طوعـي وتدريجـي، بوصفـها مســـاهمة في 

الحد من الضعف في مواجهة عدوى الأزمات المالية؛ 
تدعو المصارف الإنمائية الإقليمية والمتعددة الأطـراف إلى مواصلـة الاضطـلاع  - ١٢
بدور حيوي في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقالية، وتشدد على أن المصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسـات الماليـة دون الإقليميـة تضيـف 
دعمـا ماليـا مرنـــا إلى الجــهود الإنمائيــة الوطنيــة والإقليميــة وتعــد مصــدرا أساســيا للمعــارف 

والخبرات بالنسبة لأعضائها من البلدان النامية؛ 
تدعو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى أن تسـتند في تقديمـها للمشـورة  - ١٣
ـــدان الوطنيــة  في مجـال السياسـات والدعـم المـالي للبلـدان الأعضـاء، إلى اسـتراتيجيات تلـك البل
للإصـلاح والتنميـة وأن تـولي الاعتبـار الواجـب للاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة والبلــدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية ولقدراا في مجال تنفيذ البرامج وأن تقلـل مـن الآثـار السـلبية 
لبرامج التكيف الهيكلي على القطاعات الضعيفة من اتمع، وأن تأخذ بعين الاعتبار في نفـس 

الوقت أهمية سياسات واستراتيجيات التوظيف والقضاء على الفقر التي تراعي نوع الجنس؛ 
تشدد على أهمية تسوية أزمات الديون المستحقة على الدول بطريقة منظمـة،  - ١٤
وتحيط علما في هذا الصدد بالجهود المبذولة مـن قبـل الـدول المدينـة والدائنـين الخـاصين لوضـع 
مدونـة طوعيـة لقواعـد السـلوك لتسـوية أزمـات الديـون المسـتحقة علـى الـدول، مـــع العلــم أن 

مدونة سلوك من ذلك القبيل لا تحول دون التمويل الطارئ في أوقات الأزمات؛ 



03-584875

A/C.2/58/L.17

ــون وودز،  تشـجع الجـهود المبذولـة، بمـا في ذلـك مـا تقـوم بـه مؤسسـات بريت - ١٥
لتحسين عملية تقييم القدرة على تحمل عبء الديـون في البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل 
مـن خـلال جملـة أمـور مـن بينـها تطويـر أدوات أفضـل لمعالجـة الصدمـــات الآتيــة مــن الخــارج 

وضرورة أخذ العوامل المميزة للبلد بعين الاعتبار؛ 
تشجع أيضا استكشاف سـبل إنشـاء آليـات ابتكاريـة عامـة وخاصـة لتمويـل  - ١٦
التنمية على ألا تثقل تلك الآليات بلا داع كاهل البلدان النامية، وتحث صندوق النقـد الـدولي 
على النظر عاجلا في الاقتراح الخاص باستخدام مخصصات حقــوق السـحب الخاصـة لأغـراض 

التنمية، على النحو المبين في الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتيري؛ 
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ١٧

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛  
تقرر أن تدرج في جدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين، وفي  - ١٨
ـــة بسياســات الاقتصــاد الكلــي�، البنــد الفرعــي المعنــون  إطـار البنـد المعنـون �المسـائل المتعلق

�النظام المالي الدولي والتنمية�. 
 


